بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

     الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له ربَّ العالمين، وإله المرسلين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، ومحجَّة للسالكين، وحجة على المكلفين، فرَّق الله برسالته بين الهدى والضلال، والغي والرشاد، والشك واليقين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلاة دائمة على تعاقب الأوقات والسنين، وسلم تسليماً كثيرا.

أما بعد:

    فنظراً لما لطالب العلم العامل بعلمه المبتغي به وجه ربِّه تعالى من المنزلة الرفيعة، والمكانة السامية عند الله تعالى، القائل في كتابه الكريم : ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )(
)، والقائل: ( قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )(
)، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم : ( مَن يرد الله به خيراً يُفقهه في الدين )(
)، فقد قيَّظ الله تعالى لهذه الأمة مَن يخدم أمر دينها، من العلماء العاملين، الأفذاذ المخلصين، الذين باعوا أنفسهم لله في خدمة العلوم الشرعية، ومن ذلك علم الفقه الإسلامي، حيث وفَّروا لنا ثروة فقهية كبرى، مما جعل الأمة الإسلامية تفخر بها على مرِّ العصور، وتعاقب الدهور.

   ومما لا شك فيه أن الله تعالى جعل لكل قرنٍ علماء بارزين، وأئمة مجتهدين، يخدمون هذا الدين.

     فقد كان القرنان الثالث والرابع الهجريان مليئين بالعلماء البارعين، والأئمة المجتهدين في شتى علوم الشريعة، الذين حملوا همَّ هذا الدين، حيث قدَّموا أرواحهم رخيصة لخدمته.

     لذا رأيت أن يكون موضوع رسالة الدكتوراه، ترجيحات أحد هؤلاء الأئمة المجتهدين، فوقع اختياري ـ بعد إرادة الله تعالى ومشيئته، ثم استشارة بعض الأخوة الباحثين ـ على ترجيحات الإمام الطحاوي الفقهية في كتابه ( شرح معاني الآثار ) الذي نال إعجاب كثير من العلماء المتقدمين وعدَّوه أحد كتب السنة المعتمدة، يتبين ذلك من خلال أقوالهم فيه، ومقارنتهم له مع بقية كتب السنة الأخرى، ومن ذلك قول ابن حزم رحمه الله تعالى : ( أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري ومسلم, ثم صحيح سعيد بن السكن، والمنتقى لابن الجارود والمنتقى لقاسم بن اصبغ، ثم بعدها كتاب أبي داود والنسائي والمصنف لقاسم بن أصبع، ومصنف أبي جعفر الطحاوي، ومسانيد أحمد والبزار وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان وأبي راهويه والطيالسي والحسن بن سفيان والمسندي وابن سنجر وعلي بن المديني وابن أبي غرزه، وما جرى مجراها، التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ...)(
).

    ومن خلال كلام ابن حزم هذا نجد أنه جعل مصنَّف الإمام الطحاوي في مرتبة رفيعة، بعد الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي.

    ومما يشير ويوضح منزلة هذا الكتاب أيضاً، ما قاله ابن خلدون؛ حيث قال: ( روى الطحاوي فأكثر، وكتب مسنده وهو جليل القدر، إلا أنه لا يعدل الصحيحين، لان الشروط التي اعتمدها البخاري ومسلم في كتابيهما مُجمَعٌ عليها بين الأمة كما قالوه، وشروط الطحاوي غير متفق عليها، كالرواية عن المستور الحال وغيره، ولهذا قُدِّم الصحيحان، بل وكُتُب السنن المعروفة عليه، لتأخر شروطه عن شروطهم )(
). 

     وهنا ابن خلدون إن لم يقصد بقوله و( كتب مُسنده ) أي كتاب شرح معاني الآثار، فإنه يتحدث عن كتب الطحاوي بالجملة، فجعلها في مرتبة بعد الصحيحين، وبعد كتب السنة المعروفة.

خطة البحث:

وقد اقتضت طبيعة الرسالة ومضمونها، أن تشتمل على مقدمة وستة فصول وخاتمة.

أما المقدمة: فذكرت فيها أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ومنهجي فيه، والخطة التي سرت عليها.

وأما الفصل الأول: عصره وحياته.

خصصت الكلام فيه على عصر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وحياته الشخصية والعلمية.

وأما الفصل الثاني: ففي ترجيحات الإمام الطحاوي الفقهية في كتاب الطهارة.

وأما الفصل الثالث: ففي ترجيحات الإمام الطحاوي في كتاب الصلاة والجنائز.

وأما الفصل الرابع: ففي ترجيحات الإمام الطحاوي في كتاب الزكاة.

وأما الفصل الخامس: ففي ترجيحات الإمام الطحاوي في كتاب الصيام.

وأما الفصل السادس: ففي ترجيحات الإمام الطحاوي في كتاب الحج.

وأما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج التي توصَّلت إليها من خلال هذا البحث، ثم أعقبت ذلك بالفهارس الكاشفة لما تضمنته هذه الرسالة.

منهجي في البحث:

1. ترجمت للإمام الطحاوي ترجمة، هي بين الإسهاب والتقصير، جلَّيت فيها مكانته وفضله، فضلاً عن بعض جوانب شخصيته، وعصره.
2. جعلت لكل مسألة من المسائل المبحوثة عنواناً فقهياً يليق بها. 
3. ابتدأت عرض المسألة بتحرير محل النزاع ـ إن وجد ـ بذكر ما نقل من إجماع فيما يتعلق بموضوع المسألة المبحوثة.
4. صدرت كلامي بذكر ترجيح الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ثم بذكر من وافقه في رأيه وترجيحه من أئمة المذاهب المعتبرة، وآراء الصحابة والتابعين.  
5. حاولت أن أذكر جميع أدلة المذاهب في المسألة المبحوثة، أو أقواها دلالة وسندا، مع بيان وجه الدلالة منها.
6. حاولت أن استدل لبعض الأقوال التي لم أقف لأصحابها على حجة، مع بيان وجه الاستدلال. 
7. عرضت للأقوال المخالفة لقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وحججها، مع تخريجها من مصادرها المعتبرة، الفقهية والحديثية. 
8. جعلتُ عدد الأقوال في المسألة المختلف فيها، محسوباً بما عدا قول الإمام الطحاوي، ومنفصلاً عنه؛ لضرورة اقتضاها سياق البحث، إلا إذا لم يكن هناك إلا قولاً واحدا، فيكون هو القول الثاني. 
9. قمت بمناقشة أدلة تلك الأقوال جميعها ومن ضمنها قول الإمام أبي جعفر الطحاوي، من حيث ثبوتها ودلالتها، ومن ثم الترجيح بين تلك الأقوال بما تبين لي وتيسر. 
10. قمت بتخريج جميع الأحاديث والآثار التي ورد ذكرها في الرسالة، من كتب الحديث المعتمدة، وما كان منه في الصحيحين اكتفيت بالعزو إليهما غالباً، وما كان غير ذلك بيّنت أقوال أهل العلم في الحكم عليه، في محل ذكرها، أو عند مناقشتها، ومع هذا فإني لم أغفل بيان نسبة اللفظ المذكور في الحديث إلى مَن خرَّجه. 
11. حققت كثيراً من الإجماعات المنقولة، وبيّنت عدم صحة البعض منها، لوجود المخالف، من الصحابة أو ممن بعدهم.
12. لم يمنعني نسبة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لقولٍ ما إلى عالم من العلماء؛ أن أراجع صحة تلك النسبة إلى أهلها، ولو كان ذلك العالم هو أبو حنيفة أو أحد أصحابه. 
13. ترجمت لأكثر العلماء الذين ورد ذكرهم في البحث.
ومع هذا فإني اعترف بتقصيري وضعفي أمام هذا البحث الذي خصَّ جبلاً من جبال

العلم والمعرفة، لاسيما وقد قضى شطر حياته الأكبر في أحد القرون الثلاثة

المفضلة بنصِّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم(
)، ولكن عذري وعزائي هو

ما نمرُّ به من ظروف عصيبة وعسيرة على كل مسلم غيور على دينه وبلاده؛ بلاد

الإسلام، لاسيما وقد كتبت أكثر مباحث هذه الرسالة في غربة، وبعد عن الأهل،

والأحباب، وعمّن لو كنا بقربه لأضفى على هذه الرسالة من العلم والملاحظات ما

أخرجها بغير هذا اللباس الذي هي فيه، والله المستعان وإليه المشتكى، ولا حول

ولا قوة إلا بالله، وإليه المصير.
لذا كان المرغوب فيه على مَن يقف على هذه الرسالة، العذر لصاحبها، فإن اللبيب

مَن عذر، ويأبى الله تعالى العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف مَن اغتفر قليل

خطأ المرء في كثير صوابه(
).

    وليس لي إلا أن أقول: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ((
).

    وأسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل المتواضع، ويجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن
ينفع به المسلمين، وصلى الله وسلَّم وبارك على سيِّدِنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
(( سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ))
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